قارن بين القاعدة القانونية وقواعد الدين من حيث النطاق والجزاء والغاية؟
القواعد القانونية وقواعد الدين :
الدين : هو مجموعة القواعد التي شرعها الله في شكل أوامر ونواهي وأنزلها على رسله لهداية الإنسان وتحقيق سعادته في الدنيا والآخرة.
تختلف عن القواعد القانونية في :
النطاق : قواعد الدين أوسع نطاقا من قواعد القانون
الغاية : غاية قواعد الدين عبادة الله لنيل مرضاته
الجزاء : جزاء مخالفة القواعد القانونية المستمدة من أحكام الشريعة الإسلامية مزدوج. (جزاء دنيوي توقعه السلطة العامة وجزاء أخروي
يوم القيامة)
عرف القانون العام والقانون الخاص مع بيان أساس ومعيار تقسيم القواعد القانونية إلى قانون عام وقانون خاص ؟

القانون العام هو مجموعة القواعد القانونية التى تنظم العلاقات القانونية التي تكون الدولة طرفا فيها باعتبارها صاحبة سلطة وسيادة.
القانون الخاص هو مجموعة القواعد القانونية التى تنظم العلاقات القانونية بين الأفراد بعضهم ببعض او بينهم وبين الدولة باعتبار الدولة شخصا عاديا

إذا قسمت قواعد القانون إلى عام وخاص وفقاً للمعيار المتبع والمعيار المتبع هو طبيعه وجود الدوله في العلاقه وهذا هو المعيار الراجح بالرغم من وجود معايير آخرى ترى مثلاً بعض فقها القانون يرون مثلاً اذا كانت القاعده القانونيه تستهدف مصلحه عامه فأنها من قواعد القانون العام .
اما اذا كانت تحمي مصلحه خاااصه فأنها من القانون الخاص ,
كذالك الحال ان هنااك فريق أخر من فقها القانون يرون ان قواعد القانون العام قواعد ملزمه وأي اتفاق على مخالفتها يعتبر باطلاً ,
بينما يرون قواعد القانون الخاص قواعد مفسره مكمله أي الأفراد لهم حريه للأتفااق على مايخالف أحكام هذه القواعد القانونيه .
إذاً كل هذه الأراء ممكن ان تنتقد لأنه يوجد في القانون الخاص قواعد قانونيه آمره وكذالك وجود المصلحه ,
فأنها لو هدفت لحمايه المصلحه الخاصه فأنها بالنهايه تهدف إلى حمايه المصلحه العامه .
فـــــأذاً المعيار الراجح كما سبق القول ننظر الى مدى وجود الدوله ولانكتفي الى وجود الدوله بل ننظر الى طبيعه وجود الدوله في العلاقه .

عدد فروع القانون الخاص مع بيان أهم الموضوعات التي ينظمها كل فرع من هذه الفروع؟

فروع القانون الخاص
أولا : القانون المدني :
مجموعة القواعد القانونية التي تنظم المعاملات المالية بين الأفراد ، وكذلك علاقات الأسرة (الاحوال الشخصية)
يعتبر القانون المدني أساس القانون الخاص ، ،وهو الشريعة العامة لسائر فروع القانون الخاص الأخرى ،
وتعتبر أحكام القانون المدني في المملكة محتواة في قواعد الشريعة الإسلامية على ضوء المذهب الحنبلي .
ثانيا: القانون التجاري:
مجموعة القواعد القانونية التي تنظم الأعمال التجارية وتحكم نشاط التجار عند ممارسة تجارم
انواع الاعمال التجارية (نظام العمل التجاري – البنوك – الشركات – نظام الافلاس – العقود ). وهي عادة تكون معاملات مالية بين الافراد
أسباب ظهور القانون التجاري: (وهذه الاسباب غير موجودة في القانون المدني بالرغم من اا تعاملات بين افراد)
-1 السرعة في انجاز المعاملات التجارية . (السرعة في الانجاز غير موجود القانون المدني)
-2 الثقة والائتمان اللازمين للتعامل التجاري ، (التحارة يحكمها قاعدة حرية الاثبات)
من اهم قواعده : نظام الافلاس يترتب عليه اخراج التاجر من النشاط التجاري وتجميع امواله وتصفيتها وتقسيمها على الدائنين
** عند رفع دعوى افلاس على التاجر يجب عليه المبادرة الى سداد الدين التجاري
صدرت في المملكة أنظمة عديدة لتحكم النشاط التجاري أولها نظام المحكمة التجارية الصادر في 1350 ه وما تلاه من أنظمة مثل نظام
الأوراق التجارية ،نظام الشركات ،نظام العلامات التجارية ،نظام الإفلاس ،نظام السجل التجاري
ثالثا: القانون البحري :
هو مجموعة القواعد القانونية التي تحكم التجارة البحرية ، حيث يبين العلاقات التجارية الناشئة عن الملاحة البحرية . (مصادره من الاتفاقيات
والمعاهدات الدولية والعرف)
** اي علاقة خاصة ترتبط بالسفينة تخضع للقانون البحري
** اهم ما يميز القانون البحري أنه ذو طابع دولي موحد
ينظم الملاحة البحرية في المملكة مواد واردة في نظام المحكمة التجارية (المواد من 150 الى 431 ) وتعتبر القانون البحري في المملكة
رابعاً: القانون الجوي :
وهو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم العلاقات الخاصة الناشئة عن الملاحة الجوية والتجارة الجوية.
** اي علاقة خاصة ترتبط بالطائرة تخضع للقانون الجوي
** تتميز قواعد القانون القانون الجوى بأا ذات طابع دولي موحد.
(مصادره من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية والعرف)
ينظم الملاحة الجوية في المملكة نظام صدر عام 1372 ه
خامساً : قانون العمل:
هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل الخاص
ظهرت طائفة جديدة من القواعد تحمل تسمية التأمينات الاجتماعية التي تضمن للعامل وأسرته دخلا يتعيشون منه في حالات الشيخوخة أو
المرض أو الإصابة أو الوفاة .
** صدر في المملكة نظام للعمل والعمال ونظام للتأمينات الاجتماعية في عام 1389 ه وقد ألغي واستبدل بنظام جديد صدر في 1426 ه
الهدف منه هو حماية العامل باعتباره الطرف الضعيف في العلاقة
قواعده قواعد آمرة
مثل تحديد حد أدنى للرواتب
حد أقصى لساعات العمل
حد أدنى للاجازات
يحدد شروط عمل الاطفال
يحدد الجزاءات التي توقع على العمال
سادساً: قانون المرافعات المدنية والتجارية :
مجموعة القواعد التي تنظم السلطة القضائية، وتحدد إجراءات التقاضي الواجب إتباعها أمام المحاكم لتطبيق أحكام القانون المدني والتجاري .
يهتم بالإجراءات التي يجب على الأفراد إتباعها من أجل الحصول على حقوقهم
يشتمل على الموضوعات التالية :
ينظم النظام القضائي داخل الدولة (الجهات القضائية)
يبين قواعد الاختصاص القضائي ( اختصاص محلي و اختصاص نوعي)
ينظم إجراءات التقاضي (من رفع الدعوى والنظر في الدعوى مرورا بالحكم وانتهاءا بالتنفيذ)
صدرت في المملكة بعض الأنظمة الإجرائية أهمها نظام المرافعات الشرعية الصادر في عام 1421 ه،ونظام القضاء و نظام ديوان المظالم
الصادرين في 1428 ه.
سابعاً: القانون الدولي الخاص :
مجموعة القواعد القانونية التي تحدد وتنظم :
تحدد القانون واجب التطبيق علي العلاقات ذات العنصر الأجنبي
يحدد المحاكم المختصة بما قد ينشأ عنها من منازعات
ينظم الجنسية ومركز الأجانب في الدولة
يحدد قواعد تنفيذ الاحاكام الاجنبية

وضح دلالة القرآن على الأحكام الشرعية

القرآن الكريم : هو المصدر الأول للتشريع فإذا نص علي حكم وجب العمل به والأخذ بمقتضاه .
دلالة القرآن على الأحكام :
دلالة القرآن على الأحكام أما أن تكون قطعية ،إذا كان النص دالا على المعنى المراد ولا يحتمل أي معنى آخر، وقد تكون دلالة النص القرآني
علي الحكم دلالة ظنية إذا كان لا يدل علي المعني المراد بطريق القطع أى يحتمل أكثر من معنى.

8 تحدث بالتفصيل عن المصادر الاحتياطية للقواعد القانونية؟

وهي القواعد التي لا يلجا اليها القاضي الا لم يجد نص او قاعدة يستند اليها في المصادر الاصلية
أولا: العرف
مجموعة القواعد القانونية التي تنشأ من اعتياد الناس عامة أو فئة معينة من الناس على إتباع سلوك معين لفترة طويلة من الزمن مع اعتقادهم
بإلزامها وبأن مخالفتها تستتبع توقيع الجزاء المادي.
أركان العرف :
لما كان العرف هو اعتياد الناس على سلوك معين في مسألة معينة مع الاعتقاد بإلزامية هذا السلوك ، فإنه يلزم لوجود العرف توافر ركنين ، ركن
مادي وهو اعتياد الناس على سلوك معين ، وركن معنوي وهو اعتقاد الناس بإلزامية هذا السلوك .
-1 الركن المادي: الاعتياد
ويقصد به اعتياد أفراد اتمع على إتباع سلوك معين ، ويشترط في هذا ما يلي :
-1 العمومية ( ان تكون عامة ومجردة ) على فئة من اتمع او على اقليم من الدولة
-2 القدم ( ان تكون قديمة ) مضت فترة طويلة على نشأا (القاضي هو الذي يحدد قدم العادة)
-3 الثبات ( ان تكون ثابتة وبصورة منتظمة دون انقطاع) (القاضي هو الذي يحدد ثبات العادة من عدمه)
-2 الركن المعنوي:
اعتقاد الناس بأن هذه العادة ملزمة وان من يخرج عليها يتعرض لتوقيع جزاء مادي، ويترك للقاضي تقدير ما إذا كانت عادة معينة توافر لها هذا
الاعتقاد من عدمه.
** اذا نوافر الركن المادي بشروطه واقترن به ركن معنوي فينشأ عن ذلك قاعدة قانونية عرفية يلتزم الافراد باحترامها ، يتعرضون لجزاء مادي
عند مخالفتها ، يطبقها القاضي من تلقاء نفسه (لان العرف قانون)
التفرقة بين العرف والعادة الاتفاقية :
العرف يتكون من ركن مادي وهوالاعتياد وركن معنوي وهو الاعتقاد
بينما العادة الاتفاقية عبارة عن عادة (ركن مادي فقط)
إذاا أراد الافراد توفير عنصر الالتزام في العادة فلا بد ان يتفقوا عليها وتصبح عادة اتفاقية وبالتالي تصبح عادة اتفاقية ملزمة
شروط العرف : (الشروط اللازمة لوجود قاعدة قانونية عرفية)
-1 عدم مخالفة العرف النصوص القانونية الآمرة (لان العرف ادنى مرتبة من التشريع) العرف لا يخالف قاعدة تشريعية آمرة ولكن يمكن ان
يخالف قاعدة تشريعية مكملة
-2 عدم مخالفة العرف للنظام العام والآداب (مثل عادم توريث الاناث في العقارات) (عادة الاخذ بالثأر)
مزايا العرف وعيوبه :
** مزايا العرف تتلافا أو تتدارك عيوب التشريع
** مزايا التشريع تتلافا عيوب العرف
أولا: المزايا التي يتصف ا العرف:
-1 التعبير الحقيقي عن ضمير الجماعة (العرف دائما ملائم لافراد اتمع لانه نابع من سلوكيام )
-2 يوافق ظروف الجماعة واحتياجاا ( لانه يتطور تلقائيا بتغير الظروف) وهذا يتلافا عيب التشريع في الجمود
-3 يكمل النقص في التشريع (هي الوظيفة الاساسية للعرف)
ثانيا: العيوب التي تشوب العرف
-1 البطء في تكوينه وتطوره وانقضائه ( العرف لا يستجيب لرغات الجماعة في التغيير السريع والتطوير السريع)
-2 غموض القاعدة العرفية وعدم دقتها (قاعدة غير مكتوبة بالتالي يكون هناك صعوبة في التحقق من وجوده وتحديد مضمونه بدقه)
-3 عدم وحدة قواعده في إقليم الدولة (لايساعد في توحيد النظام القانوني دالخ الدولة لانه يختلف من اقليم لاخر ومن طائفة لاخرى)
ثانيا : مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة :
القانون الطبيعي هو مجموعة من القواعد التي تحكم السلوك الاجتماعي للفرد والتي لا يعد التشريع أو العادات أو التقاليد مصدرا لها وإنما تنشأ من
الإدراك العقلي الصحيح والإلهام الفطري السليم.
أما العدالة فهي الشعور الكامن في النفس والذي يوحي به الضمير الإنساني ويهدف إلى تحقيق المساواة بين الحالات المتماثلة مع مراعاة ظروفها
وملابساا.
** من مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة : الحق في الحياة ، الحق في الحرية ،العدل ، المساواة
هي توجيها تضوابط يستعين ا القاضي في الوصول الى الحكم العادل في التراع المعروض عليه اذا لم يجد نص تشريعي او نص شرعي او عرف
يستند اليه
